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رـــر وتقديــكـش

نحمد الله أن وفقنا لإتمام هذا العمل، ونشكره على أن رزقنا الصبر 

والاجتهاد.

الاعتراف بالجميل وأن نتوجه بالشكر وعظيم التقدير إلى ايندواعإنه لمن 

لقبوله الإشراف على هاته المذكرة، والذي "علية حميدبن "أستاذنا الفاضل

اهتم بها منذ أن كانت فكرة إلى أن غدت جاهزة للتقييم، ولم يبخل علينا 

بنصائحه السديدة وتوجيهاته البناءة .

وإلى أعضاء اللجنة لما بذلوه من وقتهم و جهدهم في تقييمها، والذين 

سيكون لآرائهم الأثر الكبير في تسديدها وتقويمها.

نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدونا في انجاز هذا العمل المتواضع سواء و

من قريب أو من بعيد

فاطیمة&بلال



إهــداء
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اــــــــرهمـــعماللهالـــــأط

ابـــــوالأحبلـــــــالأهعــــــجميىـــــــإل

اءـــــــــــدقــوالأص

مـــــــالعللــجعنــــملـــــــكىـــــــإل

ةــلـــــوقبةـــــبــمح

فاطیمة&بلال
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المقدمة العامة

أ

مقدمة: ال

التنفیذیة، والسلطة تقوم الدولة على ثلاث سلطات هي: السلطة التشریعیة، السلطة 
القضائیة، وتستقل كل سلطة باختصاصاتها، وفي إطار السلطة التنفیذیة تمارس نوعین من 

النشاط في الجزائر هما: المرفق العام والضبط الإداري.

تقوم الدول عن طریق هیئاتها سواء كانت المركزیة أو اللامركزیة بالعدید من 
أهداف معینة سواء كانت للفرد أو للمجتمع، على النشاطات التي تبتغي من وراءها تحقیق

حد سواء ولعل تحقیق النظام العام من بین هاته الأهداف، ففي التشریع الجزائري وعلى غرار 
غیره من التشریعات الدولة من واجباتها التخطیط والتوجیه کي تحقق العدالة الاجتماعیة، 

كان ذلك في المجال الضیق أو الواسع.فتجد الإدارة نفسها مجبرة على فرض فلسفتها سواء

وتعد وظیفة الضبط الإداري من أقدم الوظائف التي اضطلعت بها الدولة منذ نشأتها 
إلى غایة الآن، فهي ضروریة لاستقرار الحیاة الاجتماعیة، بدونها تعم الفوضى ویختل 

التوازن في المجتمع.

رضه من قیود لضبط الحریات تقوم السلطة الإداریة بتنظیم نشاط الأفراد بما تف
العامة، وقد إزداد تدخلها في جمیع نواحي النشاط الفردي اقتصادیة، اجتماعیة وثقافیة من 
خلال ما تصدره من إجراءات باتخاذ كافة الأسالیب لضمان سلامة المجتمع ووقایته من كل 

لسلطات الاضطرابات قبل وقوعها عن طریق امتیازات السلطة العامة الممنوحة لهذه ا
باعتبارها سلطات ضبطیة التي خولها القانون الجزائري لتحقیق الغایة في الحفاظ على النظام 
العام، ورغم ذلك فإنه یقع على عاتقها الإلتزام بالمبادئ الهامة توضع لها كحدود في ممارسة 
صلاحیتها التي تختلف باختلاف الظروف والحالات التقریر مسؤولیة سلطات الضبط 

ي على تصرفاتها والتوفیق بین الحریة والنظام العام.الإدار 
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یتضح مما سبق مدى أهمیة موضوع الضبط الإداري في كونه أحد مظاهر النشاط 
الإداري على مستوى الإدارة العامة، وما لهذه الوظیفة من حیویة وضرورة بالنظر إلى 

لاجتماعي.أهمیتها في المجتمع، فهي تهدف إلى حمایة نظام الدولة وكیانها ا

إن نظریة الضبط الإداري من أقدم نظریات القانون الإداري وما زالت محل الدراسة 
إلى یومنا هذا، نظرا للاهتمام المتزاید بحمایة الحریات نظرا للتغیرات التي طرأت على 
المجتمع، كما تظهر أهمیة في تزاید وعي الأفراد بحریاتهم المقررة في الدستور وانتقال من 

المطالبة بالحقوق والحریات إلى مرحلة خلق الإطار المناسب لممارستها.مرحلة 

إشكالیة البحث:

على ضوء ما سبق ذكره تبرز معالم إشكالیة البحث التي نحن بصدد طرحها من 
خلال التساؤل الرئیسي التالي:

إلى أي مدى تمكن المشرع الجزائري التوفیق من ممارسة الحریات العامة والحفاظ 
النظام العام؟على 

وفي هذا الإطار وللإلمام أكثر بجوانب الإشكالیة، نطرح بعض الأسئلة الفرعیة 
التالیة:

هي الأجهزة والهیئات المنوطة بحفظ النظام العام في التشریع الجزائري؟ما.1
هي الأعمال والإجراءات التي تقوم بها هاته الأجهزة والهیئات من أجل ما.2

ي حدود سلطتها؟هحفظ النظام العام؟ وما
وهل یمكنها أن تتجاوز حدود صلاحیاتها؟ وان حدث أن تجاوزت تلك .3

الصلاحیات هل تكون أمام مسؤولیة قانونیة؟.
هل هذه الهیئات تمارس أعمالها طبقا لقیود ورقابة معینة في جمیع الظروف .4

.أم تختلف باختلافها؟
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. أهمیة الموضوع:1

للفرد والمجتمع على حد سواء والدور الفعال التي نظرا لأهمیة الضبط البالغة بالنسبة 
تقوم به الهیئات الإداریة من أجل تحقیق الأهداف الأساسیة للنظام العام، كما تظهر أهمیة 
في تزاید وعي الأفراد بحریاتهم المقررة في الدستور وانتقال من مرحلة المطالبة بالحقوق 

ستها.والحریات إلى مرحلة خلق الإطار المناسب لممار 

. أسباب اختیار الموضوع:3

ومن أسباب اختیاري لهذا الموضوع فتكمن فیما یلي:

الرغبة الذاتیة في البحث في القانون الإداري هذه الرغبة الملحة كانت الدافع الأساسي -
الإختیار موضوع الضبط الإداري.

ام ومدی مساهمتها الرغبة في التعمق أكثر في معرفة سلطات الإدارة في حفظ النظام الع-
في ضمان حقوق وحریات الأفراد.

أما فیما یخص الأسباب الموضوعیة فیرجع اختیاري لهذا الموضوع:

لكونه متصلا اتصالا وثیقا بالحیاة الیومیة للمجتمع وأكثرها تأثیرا على حقوق وحریات -
الأشخاص.

وما یشهده العالم كون موضوع یعد من قضایا ذات الأولویة من حیث الاهتمام خصوصا -
من أزمات وأوبئة ومشاكل داخلیة تستوجب أخذ تدابیر فاعلة إزاء هذه الأوضاع.

الأهمیة التي یكتسبها موضوع الضبط الإداري یستدعي الاهتمام بهذا المجال لأنه أداة -
لتحقیق النظام العام.
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. أهداف الدراسة:4

أهداف المتمثلة في:إن الغرض من دراستنا لموضوعنا هذا استند إلى عدة

المساهمة في إثراء المكتبة التي هي بحاجة إلى مثل هذه البحوث والدراسات..1
تحلیل لمجمل النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بعمل هیئات الضبط الإداریة .2

والوقوف على نقاط القوة و الضعف لهذه النصوص ومدى نجاعتها.

. أسباب ودوافع الدراسة:5

یتعلق بأسباب الدراسة فهناك أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة:أما فیما 

فتتمثل الأسباب الذاتیة أساسا في رغبتنا الذاتیة في البحث والتعمق في مجال القانون 
العام بصفة عامة والقانون الإداري بصفة خاصة، ومن ثم كان اختیارنا لموضوع الضبط 

الإداري المحلي.

لمدى أهمیة موضوع الضبط الإداري المحلي في حین تعود الأسباب الموضوعیة
لاسیما في ظل التنظیم الإداري المحلي، ودوره في الحیاة الیومیة للأفراد، وما نشهده من 
انعدام الثقة بین المواطن وإدارته المحلیة، هذا ما دفعنا للبحث في مدى قدرة الإدارة المحلیة 

ام العام وحمایة الحقوق والحریات العامة على تحقیق التوافق بین متطلبات الحفاظ على النظ
ومن ثم تكریس ثقة المواطن بالإدارة.

. المنهج المتبع في الدراسة: 6

ومن أجل دراسة هذا الموضوع اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي لأنه في نظرنا هو 
الملائم للدراسات والبحوث القانونیة الذي یقوم على أساس التحلیل النصوص القانونیة

علمي موضوعي والمنهج المقارن لاختلاف التشریعات المقارنة المدرجة إطاروالنظریات في 
.في الموضوع
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. خطة الدراسة: 7

تهدف دراسة ومعالجة الموضوع من أغلب جوانبه تم تقسیم البحث إلى فصلین إذ 
تضمن كل فصل مباحث وكل مبحث تضمن مطالب وكل مطلب فروع.

مجال الضبط الإداري في كان الفصل الأول عبارة عن مدخل عام للموضوع بعنوان 
، المجال الواسع للضبط الإداري، وینقسم إلى مبحثین، الأول منهما بعنوان الإدارة المحلیة
.الهیئات الإداریة المحلیةوالثاني بعنوان 

، وینقسم المحلیةمهام الضبط الإداري في الإدارةأما الفصل الثاني فكان عبارة عن 
المهام ، أما البحث الثاني فیتضمن المهام العامة، تطرقنا في المبحث الأول إلى ینإلى مبحث
.الخاصة

النتائج أهمإبرازمعللموضوععامةخلاصةإلىفیهاوأنهینا دراستنا بخاتمة تطرقنا
.الدراسةهذهفيإلیهاالمتوصل

:البحث. صعوبات8

جزئیات فيوالخوضالمراجعبعضعلىوالإطلاعوالتحريالبحثخلالمن
:بینهامنالصعوباتبعضواجهتناوأساسیاتهالموضوع

هووماالإداریةالضبطلهیئاتالقانونيبالإطارالمتعلقةوالبحوثالدراساتقلة
فيالبحثدونالضبطلهیئاتالنظریةالجوانبمعظمهاتناولتدراساتموجود من

.لهاالتطبیقیةالجوانب 



:الأولالفصل

مجال الضبط الإداري في الإدارة المحلية
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تمهید: 

بما أن الضبط الإداري یعني مجموعة قرارات صادرة عن السلطة العامة تهدف إلى 
تقیید حریات الأفراد بما یحقق النظام العام داخل المجتمع، فإن هذه السلطات تتمتع بوسائل 
مختلفة لاستعمالها للحفاظ على هدا النظام العام، كما أن تلك القیود التي تضعها السلطة 

لى الحریات یجب أن تخضع إلى ضوابط و حدود تمنع من التعسف في ممارستها، العامة ع
حیث مجال الضبط الإداري في الإدارة المحلیة،وسنقوم في هذا الفصل باستعراض 

المجال الواسع للضبط الإداري في سنخصص فیه مبحثین، المبحث الأول لمناقشة 
المجال الواسع للضبط ، في حین سنتطرق في المبحث الثاني إلى وحدودهالجماعات المحلیة

.  المركزیة وحدودهالإداري في الهیئات الإداریة المحلیة
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المجال الواسع للضبط الإداري في الجماعات المحلیة:المبحث الأول: 

لقد خولت أحكام القانون الأشخاص معینین سلطات في مجال الضبط الإداري، 
وتتعدد هذه الأجهزة حسب اختصاصاتها المحددة قانونا وسوف نتطرق بالتفصیل للسلطات 
المركزیة التي یمتد اختصاصها عبر كامل التراب الوطني، ثم إلى السلطات اللامركزیة التي 

یة محددة قانونا وتعرف بالهیئات المحلیة للضبط لا یتعدى اختصاصها منطقة جغراف
المجال الواسع للضبط الإداري في الجماعات المحلیة وعلیه یتعین بدایة دراسة الإداري، 

في المطلب الثاني.وحدوده(المطلب الأول) 

المجال الواسع للضبط الإداري في الجماعات المحلیة:المطلب الأول: 

البلدي والوالي یمارسان صلاحیات ومهام الحفاظ إن كل من رئیس المجلس الشعبي
یلي:على المستوى المحلي وهذا ما سنتناوله في ما العام،على النظام 

الفرع الأول: رئیس المجلس الشعبي البلدي:

باعتباره ممثلا للدولة في إقلیم البلدیة یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصلاحیات 
من القانون الفرنسي للإدارة البلدیة أن ((رئیس المجلس 235واسعة، حیث تنص المادة 

الشعبي البلدي مكلف تحت مراقبة المجلس والسلطة العلیا بممارسة سلطات الضابطة التي 
من نفس القانون السابق ذكره تخول 96تعود له بموجب القانون)) وبالعودة إلى نص المادة 
عمومیین وعلى النظافة العامة ، وكدا صلاحیة السهر على حسن النظام العام والأمن ال

السهر على تنفیذ إجراءات الاحتیاط الوقائیة والتدخل فیما یخص الإسعافات، وبالإضافة إلى 
.1ذلك یتولى جمیع المهام التي تدخل ضمن صلاحیاته في المحافظة على النظام العام

ولى رئیس المجلس وطبقا للقانون الجزائري المتعلق بالبلدیة والمعمول به حالیا، یت
الشعبی البلدي مهام أو سلطات تتمثل فیما یلي:

.05/04/1884من القانون الفرنسي للإدارة البلدیة المؤرخ في 96و235المادتین - 1
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المحافظة على النظام العام وسلامة الأشخاص والأملاك. -

المحافظة على حسن النظام في جمیع الأماكن العمومیة التي یجري فیها تجمع -
الأشخاص.

المراقب على كل مساس بالراحة العمومیة وكل الأعمال المخلة بها.-

السهر على نظافة العمارات وسهولة السیر في الشوارع والساحات والطرق العمومیة.-

اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المعدیة والوقایة منها.-

القضاء على الحیوانات المؤدیة والمضرة.-

السهر على نظافة المواد الاستهلاكیة المعروضة للبیع.-

نظام الجنائز والمقابر طبقا للعادات وتبعا لمختلف الشعائر الدینیة.تأمین -

السهر على احترام المقاییس والتعلیمات في مجال التعمیر.-

من قانون البلدیة الجزائري "یعتمد رئیس المجلس الشعبي البلدي 93ونصت المادة 
لدرك الوطني المختصة لممارسة صلاحیاته الخاصة بالأمن على هیئة الشرطة البلدیة وكذا ا

.1إقلیمیا عندما یتطلب الأمر ذلك وحسب الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم "

وبعد الحدیث عن السلطة الأولى والمتمثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي سوف 
نتطرق إلى السلطة أو الهیئة الثانیة والمتمثلة في الوالي.

مرجع سابق.10/11، من قانون البلدیة 93المادة - 1
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الفرع الثاني: الوالي: 

من قانون الولایة على أن ((الوالي مسؤول عن المحافظة على 114تنص المادة 
النظام العام والسلامة والسكینة العمومیة)).

فیعتبر الوالي عون الدولة وصاحب سلطة له صلاحیات واسعة ومتعددة، ولذلك فإنه 
یمثل السلطة المركزیة على مستوى الولایة ومندوب الحكومة وهو في ذات الوقت الممثل 

من نفس القانون أنه بغرض مساعدته على القیام 116باشر لكل الوزراء، وتنص المادة الم
بمهامه في الحفاظ على النظام العام فإن مصالح الأمن موضوعة تحت تصرفه، فیمكنه 
طلب تدخل تشكیلات الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقلیم الولایة عن طریق التسخیر، 

من نفس 116تثنائیة وهذا ما تم النص علیه صراحة في المادة وهذا في ظل الظروف الاس
.1القانون

بالإضافة إلى صلاحیات الوالي المذكورة أنفا والمحددة بموجب قانون الولایة ، فإن 
المشرع وفقا لقانون البلدیة خول للوالي سلطة الحلول محل مجلس الشعبي البلدي ، فیمكن 

صة بالحفاظ على الأمن والسلامة العمومیین بالنسبة للوالي أن یتخذ كل الإجراءات الخا
الجمیع بلدیات الولایة أو جزء منها عندما لا تقوم السلطة البلدیة بذلك.

ولا یمكن للوالي القیام بهذه السلطات داخل البلدیة إلا إذا كان هناك نص قانوني 
ة حل المجلس) صریح على ذلك أو حالة تقصیر رئیس المجلس الشعبي البلدي (أي في حال

وباستثناء الحالات الإستعجالیة في البلدیة الوحیدة بعد انتهاء الأجل المحدد في الإنذار 
الموجه إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني وبقائه دون نتیجة.

من قانون الولایة.116، 114المواد - 1
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وأجاز قانون البلدیة الجزائري للوالي أن یحل محل كل رؤساء المجالس الشعبیة 
ولممارسة السلطات في حالة أي تهدید بالنظام العام في بلدیتین المعنیین بموجب قرار معلل 

أو عدة بلدیات متجاورة.

المجال الواسع للضبط الإداري في الجماعات المحلیة:حدود المطلب الثاني: 

إن حدود أو قیود ممارسة الاختصاص التنظیمي تتمثل في عدم مخالفة الهیئات 
المستوى الوطني أو على المستوى المحلي الممارسة للضبط الإداري سواء كانت على

للقواعد العلیا، أي التزام كل منهما بمبدأ المشروعیة وكذا عدم الخروج عن الهدف المخصص 
للقرار التنظیمي وهو ما یطلق علیه بقاعدة تخصیص الأهداف، إضافة إلى حدود ناجمة عن 

فكرة الحریة.

الفرع الأول: الالتزام بمبدأ المشروعیة:

هیئات الضبط للقیام بواجب المحافظة على النظام العام وسائل مادیة، بشریة و تملك
أخرى قانونیة، هذه الأخیرة تتمثل أساسا في القرارات الإداریة التنظیمیة، و من منطلق 
المحافظة على النظام العام، وجب خضوع هذه القرارات المبدأ المشروعیة طبقا لما هو مقرر 

، التي نصت على أن " الدستور فوق الجمیع، وهو القانون 1996في دباجة دستور 
الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة ویكفل الحمایة القانونیة ورقابة 
عمل السلطة العامة في مجتمع تسوده الشرعیة"، إن فكرة الدولة القانونیة الحدیثة، معناها أن 

دارة في حدود القانون، فجمیع السلطات العامة في تكون جمیع التصرفات التي تصدر عن الإ
، وباعتبار 1الدولة یجب أن تخضع لحكم القانون عند مباشرتها للاختصاصات المخولة لها

أن الجماعات الإقلیمیة إحدى هیئات الدولة یتعین علیها كغیرها من الهیئات احترام مجموعة 
نشاطها في حدود النظام القانوني للدولة.القواعد القانونیة المقررة في الدولة، وأن تمارس

، ص 2018، القاهرة، 1سعید حسن علي، القضاء الإداري، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ط - 1
18.
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المدلول العام لمبدأ المشروعیة:-1

إن المقصود بمبدأ المشروعیة هو خوض الحكام والمحكومین في الدولة للقانون، 
فأصبح مبدأ المشروعیة من المبادئ القانونیة العامة واجبة التطبیق في كل الدول بغض 

والاقتصادیة والاجتماعیة التي تتبناها الدولة. یتعلق هذا النظر عن الاتجاهات السیاسیة 
المبدأ بحدود سلطة الدولة وخضوعها لقواعد ملزمة، لذلك یعتبر الضمانة الأساسیة لحمایة 
حقوق الأفراد وحریاتهم من تعسف الدولة، والمقصود بالقانون في هذا الشأن (خضوع الدولة 

، 1ذي یشمل كل قاعدة عامة ومجردة أیا كان مصدرهاللقانون)، هو القانون بمعناه الواسع ال
ولذلك فان مصادر القانون بمعناه الواسع في ذات الوقت هي مصادر لمبدأ المشروعیة 

خضوع الدولة للقانون في كل مكتوبة كانت أو غیر مكتوبة، ویقصد كذلك بمبدأ المشروعیة
لذلك یكون على جمیع صور نشاطها وجمیع التصرفات والأعمال الصادرة عنها، وتبعا

السلطات العامة في الدولة، التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة الخضوع للقانون والرضوخ 
لأحكامه، فلا تكون أعمال وتصرفات هذه السلطات صحیحة ومنتجة لآثارها القانونیة في 

ة لها مواجهة المخاطبین بها، إلا بمقدار مطابقتها لقواعد القانون، فان هي صدرت بالمخالف
.2أصبحت غیر مشروعة"

المدلول الشكلي والموضوعي لمبدأ المشروعیة:-2

إن قواعد المشروعیة أو القواعد القانونیة، وان كانت كلها قواعد ملزمة، إلا أنها تتدرج 
في القیمة أو المرتبة القانونیة تدرجا هرمیا، یمكن ملاحظته عند دراسة مصادر المشروعیة، 

تسلسل الهرمي لقواعد المشروعیة عند تزاحم القواعد عند التطبیق وقیام وتبدو أهمیة هذا ال

محمد فؤاد عبد الباسط، القضاء الإداري مبدأ المشروعیة تنظیم واختصاصات مجلس الدولة، بدون - 1
.6، ص 2015للنشر، الإسكندریة، طبعة، دار الجامعة الجدیدة

إبراهیم عبد العزیز شیحا، القضاء الإداري مبدأ المشروعیة تنظیم القضاء الإداري، منشأة العارف، - 2
.8، بدون طبعة، ص 2003بالإسكندریة، 
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نوع من التعارض بینها، فهنا وجب تغلیب القاعدة الأعلى على القاعدة الأدنى وفقا لترتیب 
كل قاعدة ودرجتها في سلم القواعد القانونیة. فما هي المعاییر التي تحكم التدرج الهرمي 

لقواعد المشروعیة؟

تطرق لهذه المعاییر، وجب علینا أولا معرفة معنى تدرج القواعد القانونیة، الذي قبل ال
یقصد بها أن بعض هذه القواعد تتمتع بقوة إلزامیة أعلى مما تتمتع به القواعد الأخرى التي 
تلیها في المرتبة، و بالتالي یجب على كل سلطة عند قیامها بإنشاء قواعد قانونیة أن تراعي 

عد القانونیة الأعلى، حیث لا یجوز للقاعدة الأدنى مرتبة تعدیل أول إلغاء القاعدة أحكام القوا
الأعلى مرتبة وإلا كانت مخالفة للمشروعیة.

المعیار الشكلي أو العضوي لمبدأ المشروعیة:

یعني التدرج الشكلي لمبدأ المشروعیة احترام مبدأ تدرج القاعدة القانونیة من قبل 
عنى أن تحتل الهیئة التأسیسیة في الدولة قمة الهرم ثم تلیها الهیئة السلطات العامة، بم

، هذه الأخیرة بدورها یتم بداخلها هي الأخرى تدرج 1التشریعیة ومن بعدها السلطة التنفیذیة
مرورا بالوزراء في شكل هرمي انطلاقا من رئیس الدولة وصولا للموظفین التنفیذیین

سام والمصالح...، وعلیه یحتل الدستور قمة النظام القانوني ووكلائهم، المدیرین، رؤساء الأق
السائد في الدولة ثم تلیه الأعمال ذات الطابع التشریعي ثم الأعمال التنفیذیة المتمثلة في 
اللوائح والقرارات، وبالتالي كل ما تصدره الهیئة الدنیا یتعین خضوعه وتطابقه لما تصدره 

.2لهرمیالهیئة العلیا منها في التدرج ا

تنظیم القضاء - سامي مجال الدین، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة، مبدأ المشروعیة- 1
.71ري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، دون طبعة، دون سنة، ص الإدا

، 2004عدنان عمرو، القضاء الإداري مبدأ المشروعیة دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندریة، - 2
.13ص 
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المعیار الموضوعي أو المادي لمبدأ المشروعیة:

یهتم هذا المعیار بموضوع العمل القانوني، مادته، جوهره، دون الاعتداد بالعضو أو 
مقتضاه خضوع القرارات الفردیة للقواعد العامة، فتأتي الأعمال المجردة ،الهیئة المصدرة له

في المرتبة الأعلى من الأعمال الذاتیة أو الشخصیة، إذ یجب أن یكون القرار الفردي مستندا 
إلى قاعدة تنظیمیة في صدوره من ناحیة، كما یلزم أن یكون هذا القرار مطابقا للقاعدة العامة 

ا لها على الحالات الفردیة المتنوعة التي تشملها هذه القاعدة.لأنه یعتبر تطبیق

وتبدو أهمیة المعیار الموضوعي بالذات وبصفة جوهریة في العلاقة بین القرار 
الإداري التنظیمي وبین القرار الإداري الفردي، فنظرا لأن القرار التنظیمي یتضمن بحكم 

ك القواعد على كل القرارات الفردیة الصادرة فهو یفرض احترام تلومجردةطبیعته قواعد عامة 
تطبیقا لتلك القواعد، ولا یجوز من وجهة نظر المعیار الموضوعي أن یخالف القرار الفردي 
التطبیقي القاعدة العامة التي نص علیها القرار التنظیمي العام و إلا أصبح غیر مشروع، 

جة في القرار الفردي الذي یطبقه فمؤدي هذا المعیار أن القرار التنظیمي أقوى وأعلى در 
.1بغض النظر عن الهیئة المصدرة للقرار التنظیمي أو تلك التي أصدرت القرار الفردي

:ثاني: الالتزام بقاعدة تخصیص الأهدافالفرع ال

كأصل عام یجب أن تستهدف جمیع القرارات الإداریة الصادرة عن الهیئات المحلیة 
العامة، ویعتبر ذلك القاعدة العامة التي تحكم القانون عامة والتنظیمیة خاصة المصلحة 

الإداري دون الحاجة إلى نص، وتلتزم بها الجماعات الإقلیمیة في ممارستها وفقا القاعدة 
تخصیص الأهداف، ذلك لأن سلطات الضبط المحلى ألزمها القانون باستهداف غایة حفظ 

سلطاتها إلا لتحقیق غایة ا أن تستخدمالنظام العام في كل قراراتها، وبالتالي لا یحق له
وحیدة كمصلحة عامة خصصت لحفظ أو إعادة النظام العام، فإذا خرجت سلطة الضبط 

، دون طبعة، 2007محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، - 1
.78ص 



المحليةالإدارةفيالإداريالضبطمجالالأول: الفصل

10

المحلي عند مباشرة لأوجه نشاطها المختلفة عن هذا الهدف أصبح قرارها غیر مشروع و من 
ثم وجب إلغاؤه.

ها بتحقیق الأغراض المحددة من ویقصد بهذه القاعدة التزام الإدارة حین اتخاذها لقرارات
قبل المشرع من منحها تلك السلطة، كما أن الاختصاصات الممنوحة لأي سلطة إداریة 
تلزمها بعدم الخروج عن الغایة المحددة والتي ألزمها المشرع بتحقیقها، فالقرارات التنظیمیة 

اف إذا ما خرجت التي تستهدف المحافظة على النظام العام بمفهومه الثلاثي یشوبها انحر 
هذه القرارات عن الغایة المحددة و لو كان هدفا مشروعة في حد ذاته.

وكما هو معلوم بأن القرار الإداري یقوم على مجموعة من الأركان التي لا یكتمل أي 
قرار إلا بها، والتي تتمثل في: الاختصاص، السبب، المحل، الشكل والإجراءات والغایة أو 

ینبغي أن یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة أولا و ثانیا تحقیق الهدف الهدف، هذا الأخیر 
الذي خصصه المشرع لإصدار هذا القرار، وعلى الرغم من أن الإدارة تسعى دائما لتحقیق 
المصلحة العامة، فقد یحدد المشرع لسلطات الضبط المحلي هدفا خاصا وجب علیها أن 

ا الهدف فان قراراها تصبح معیبة بعیب إساءة تسعى قراراتها لتحقیقه وإذا ما خالفت هذ
استعمال السلطة، ولو تذرعت بتحقیق المصلحة العامة، وهذا ما یعرف بقاعدة أو مبدأ 
تخصیص الأهداف ومثال ذلك قرارات الضبط الإداري التي وضع لها القانون أبعاد ثلاثة لا 

اف یكون مشوبا بعیب یجوز مخالفتها، فإذا ما خالف قرار الضبط الإداري هذه الأهد
الانحراف في السلطة ومن ثم وجب إلغاؤه.

فإذا كانت القاعدة العامة التي تحكم القرارات الإداریة تذهب إلى أن جمیعها ینبغي أن 
تستهدف المصلحة العامة، فان هناك قاعدة تكمیلیة أن صح القول تقضي بوجوب استهداف 
القرارات الإداریة الغایة المخصصة التي عینها المشرع في المجالات المحددة لها، وبذلك 

اري هدفین، أحدهما خاص وهو الذي حدده القانون أو یستشف من طبیعة یصبح للقرار الإد
الاختصاص، وهذا الهدف یختلف من حالة الأخرى، والآخر عام وهو المصلحة العامة، وإلا 
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أضحى جزاء مخالفة ذلك إلغاء القرار الإداري لاتسامه بعدم المشروعیة ولحیاده عن الهدف 
.1المخصص

عن فكرة الحریة:الفرع الثالث: حدود ناجمة

تتمثل هذه الفكرة أساسا فیما یلي:

:تفاوت صلاحیة الضبط بتفاوت درجات الحریة

تتفاوت الحریات العامة في درجاتها تبعا لأهمیتها على أساس نصوص دستوریة في 
هذا الصدد، فإذا كانت نصوص الدستور صریحة مطلقة لا تدع مجالا لمباشرة سلطات 

في تقییدها بصفة مباشرة، فلا یجوز هنا لسلطة الضبط هذه التدخل الضبط الإداري المحلي 
في شأنها إلا تنفیذا للقوانین، فحریة القیام بالشعائر الدینیة، الحریة الشخصیة وحریة الانتفاع 
بالملك الخاص هي حریات لا تستقل سلطات الضبط الإداري بتنظیمها، في حین أن حریة 

یمكن للهیئات المحلیة أن تقیدها وتنظمها بلوائح ضبطیة المرور في الطرقات العامة مثلا
مستقلة، وتكون سلطة الضبط مطلقة في منع الأنشطة إذا كانت غیر مشروعة كالاتجار 
بالمخدرات، غیر أنه إذا كان النشاط الفردي یزاول نتیجة ممارسة إحدى الحریات العامة 

المحلیة التوفیق بینما یقتضیه النظام المكفولة دستوریا أو قانونیا فعلى السلطات الضبطیة
العام وحمایة واحترام الحریات الفردیة.

خالد محمد الفلیت، الانحراف في استعمال السلطة وأثره على القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة حسن- 1
.61، ص 2014الماجستیر یف القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، 
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:(عدم المشروعیة المطلقة للحریة) عدم جواز المنع المطلق للحریة

إن المنع من مزاولة نشاط معین بصورة مطلقة یعني بالضرورة إلغاء الحریة ذاتها 
حیان من سلطات الضبط القیام بتقیید الحریة وحفظ النظام العام ذاته لا یستلزم في أغلب الأ

.1إلى درجة المنع المطلق

من التطبیقات في هذا الشأن ما قضی به مجلس الدولة الفرنسي بعدم مشروعیة 
1949آذار 12الحظر المطلق للحریة في العدید من أحكامه ومنها حكمه الصادر في 

ع بموجبه المصورین منعا مطلقا من حول قرار تنظیمي اتخذه عمدة إحدى المدن، والذي من
ممارسة مهنة التصویر في الطرقات العامة حیث یشكل ذلك مضایقة للمارین في هذه الطرق 
ویعیق حركة المرور، وقضى فیه بعدم مشروعیة الحظر المطلق للحریة، فالإدارة لها أن 

ر نسبیا بعد تحظر ممارسة المصورین لنشاطهم في أماكن وأوقات معینة على أن یكون الحظ
.2التأكد من ضرورة الإجراء لمنع الازدحام وإعاقة المرور ولیس بمنعه بصفة مطلقة

:اختلاف أسالیب الضبط باختلاف ظروف المكان والزمان

إن النشاط الفردي یجد من القیود لیلا أكثر مما یجده خارا، فالضبط الإداري یمنع 
بضاعتهم لیلا ولكنه لا یستطیع ممارسة الباعة المتجولین من المناداة بصوت عال على 

نفس المنع نهارا. ومن تطبیقات ذلك قضائیا في فرنسا قرارات العمدة الخاصة بقرع أجراس 
.3الكنائس، فهذه الأجراس یمكن الحد من قرعها لیلا و لا یمكن منع قرعها نهارا

سلیماني هندون، الضبط الإداري، سلطات وضوابط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، - 1
.109ص ،2017

.494، ص 2014، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1عصام علي الدبس، القانون الإداري، طبعة أولى - 2
غلاي حیاة، حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام المعمق، - 3

، ص 2015- 2014بلقاید، تلمسان، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر 
64.
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المبحث الثاني: في الهیئات الإداریة الغیر المحلیة:

القانون الأشخاص معینین سلطات في مجال الضبط الإداري، لقد خولت أحكام 
وتتعدد هذه الأجهزة حسب اختصاصاتها المحددة قانونا وسوف نتطرق بالتفصیل للسلطات 
المركزیة التي یمتد اختصاصها عبر كامل التراب الوطني ، ثم إلى السلطات اللامركزیة التي 

ا وتعرف بالهیئات المحلیة للضبط لا یتعدی اختصاصها منطقة جغرافیة محددة قانون
الإداري.

المطلب الأول: في الهیئات المركزیة:

هي:تتمثل هیئات وسلطات البولیس الإداري المركزیة في النظام الدستوري الجزائري 

رئیس الجمهوریة.
الوزیر الأول.
الوزراء.

الفرع الأول: رئیس الجمهوریة:

إن رئیس الجمهوریة إلى جانب رئیس الحكومة باعتباره رئیس الدولة مكلف بالإدارة 
العلیا للسلطة التنفیذیة في أعلى مستویاتها، لذلك فإنه یتمتع بسلطات وصلاحیات 

.1الدستورإیاهواختصاصات إداریة واسعة تبعا للمركز الممتاز الذي منحه 

المراسیم الرئاسیة طبقا للفقرة السادسة من نص ویمارس رئیس الجمهوریة سلطة توقیع 
من دستور الجزائر ومن أهم صلاحیات رئیس الجمهوریة الحفاظ على نظام أمن 91المادة 

الدولة بموجب سلطاته في اتخاذ التدابیر وإجراءات في مجال الضبط الإداري الوطني.

محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري (التنظیم الإداري)، دار العلوم للنشر والتوزیع، بدون سنة طبعة، - 1
.75ص 
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ورة الملحة في حالة ((یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضر 105وبالنظر إلى المادة 
الطوارئ أو الحصار لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس 
الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، ورئیس الحكومة، ورئیس المجلس الدستوري، ویتخذ 

عد كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع، ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار إلا ب
.1المجتمعتین معا))بغرفتیهموافقة البرلمان المنعقد 

الفرع الثاني: الوزیر الأول:

إن الوزیر الأول قد یكون مصدر مباشر للإجراءات الضبطیة ، فهو من یشرف على 
سیر الإدارة العامة أو تخول هذه الصلاحیة له ممارسة مهام الضبط بموجب مراسیم تنفیذیة 

.2زم بتنفیذها الأجهزة المختصةأو تعلیمات یصدرها ویل

غیر أن هذه الإجراءات تطرح مشكلة توزیع الاختصاص بین الوزیر الأول ورئیس 
الجمهوریة وغالبیة التشریعات تتفادى وقوع ذلك ، حیث وضع الدستور الفرنسي حلا لهده 

الذي نص فیها على أن الوزیر 16في المادة 1958القضیة فبموجب الدستور الصادر 
الأول (رئیس الحكومة) یمارس سلطة الضابطة إلا في الظروف الاستثنائیة التي تؤدي إلى 

.3إعطاء سلطات هامة جدا لرئیس الدولة

.105، 2016مارس 07دستور الجزائر، الصادر - 1
.204عة، ص عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، دار ریحانه، الجزائر، بدون سنة طب- 2
أحد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة: محمد عرب صاصیلا، دیوان المطبوعات - 3

412، ص 1969الجامعیة، الجزائر، 
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الفرع الثالث: الوزراء: 

في الحقیقة أن الوزیر لا یتمتع بسلطة تنظیمیة مستقلة، ومع ذلك فهو یساهم في تنفیذ 
القانون قد یجیز لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع غیر أن، 1وتطبیق المراسیم التنفیذیة

الضبط بحكم مركزهم وطبیعة القطاع الذي یشرفون علیه و هذا ما یسمى بالضبط الخاص.

وبما أن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة هو أكثر الوزراء احتكاكا وممارسة 
الأمن الوطني المتواجدة الإجراءات الضبط الإداري على المستوى الوطني ، وضعت مصالح 

عبر كامل التراب الوطني والتي تخضع لوصایة المدیریة العامة للأمن الوطني فإن من 
:2مهامه

المحافظة على النظام العام والأمن العمومیین.-

المحافظة على الحریات العامة.-

حالة الأشخاص والأملاك وحریات تنقلهم.-

حركة الجمعیات باختلاف أنواعها.-

الانتخابات.-

التظاهرات والاجتماعات العامة.-

مراقبة المرور عبر الحدود .-

حمایة المؤسسات الوطنیة. -

.85محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص - 1
.204عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص - 2
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وجدیر بالملاحظة أن وزیر الداخلیة لیس وحده من یباشر إجراءات الضبط، بل وزراء 
آخرون كوزیر الثقافة مثلا عندما یصدر قرارات لحمایة الآثار والمتاحف.

الفلاحة إجراءات الضبط عندما یصدر قرارات تتضمن منع صید نوع ویباشر وزیر
.1معین من الحوت أو تنظیم مواقیت الصید ومكانه أیضا

المطلب الثاني: حدوده:

القاعدة العامة أن الأفراد یتمتعون بالحریات العامة التي كفلها لهم الدستور غیر أنه 
فرضها مصلحة المجتمع، ولما كان وفي مواضیع معینة ترد على هده الحریات قیودا ت

الأصل هو التمتع بالحریة والاستثناء هو القید وجب أن تخضع هده القیود إلى ضوابط 
وحدود لمنع التعسف في استعمالها، وفي هذا السیاق نص الدستور الجزائري على ضمان 

ضد منه على أن: "یعاقب القانون كل المخالفات المرتكبة 35الحریات في نص المادة 
الحقوق والحریات، وعلى كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة"، ویقضي الأمر 
الحدیث عن حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادیة والظروف الاستثنائیة، وكیف 

نمیز بینهما:

.205عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص - 1



المحليةالإدارةفيالإداريالضبطمجالالأول: الفصل

17

الفرع الأول: الظروف العادیة:

في ظل الظروف العادیة تخضع قرارات سلطات الضبط الإداري إلى قیدین هما 
.1بعض المبادئ الأساسیة وخضوعها لرقابة القضاءاحترام

المبادئ الأساسیة:احترام.1

واحترامیجب أن تتقید أعمال و قرارات سلطات الضبط الإداري بمبدأ المشروعیة -
فإن كل إجراء یترتب علیه المساس بالحریات الفردیة النظام القانوني السائد في الدولة وعلیه

ینبغي تبریره، وعدم التعسف في مباشرة الضبط والخروج عن القانون، والإدعاء بالمحافظة 
من الدستور على أن : "یعاقب القانون على 22على النظام العام، كما نصت علیه المادة 

السلطة".استعمالالتعسف في 

الحریة لدلك یحظر على سلطات الضبط المنع المطلق والشامل القاعدة العامة هي-
لممارسة الحریات العامة.

القرارات المناسبة والملائمة وإقامة اتخاذیجب على سلطات الضبط الإداري أن تلجأ إلى -
توازن بین ممارسة الحریات العامة والحفاظ على النظام العام.

دارة على الأفراد واحدة بالنسبة للجمیع، وعدم یجب أن تكون الضوابط التي تفرضها الإ-
.2الخروج عن مبدأ المساواة أمام القانون، وإلا تعرضت الإدارة للمسؤولیة

سكاكني، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه بایة - 1
في العلوم، التخصص: القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

.46، ص 2011
لنیل شهادة الماجستیر في القانون جمال قروف، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، مذكرة- 2

.22، ص 2006الإداري والمؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 
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خضوع إجراءات الضبط للرقابة القضائیة:.2

سلطتها وضمانا للحریات الفردیة فإن أعمال وقرارات استعمالحتى لا تسئ الإدارة 
من الدستور التي 139سلطات الضبط الإداري تخضع للرقابة القضائیة رجوعا إلى المادة 

تنص على: "تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد 
المحافظة على حقوقهم الأساسیة".

:رقابة القضاء الإداري

خضع القرارات التنظیمیة (لوائح البولیس) والقرارات الفردیة الصادرة عن مختلف ت-
سلطات الضبط الإداري إلى رقابة القضاء الإداري، حیث یمكن الطعن فیها قضائیا أمامه 

برفع دعوى الإلغاء، أو دعوى التعویض، أو دعوى فحص المشروعیة.

بط الإداري من حیث السبب: أي وجود یمارس القضاء الإداري رقابته على قرارات الض-
حالات قانونیة أو مادیة تشكل تهدیدا للنظام العام، أما من حیث الغایة: أي السعي فقط إلى 

الحفاظ على النظام العام وإلا أصیبت هده القرارات بعیب وتؤول إلى البطلان والإلغاء.

:رقابة القضاء العادي

استعمالسابقا حول التعسف في كرناهاذمن الدستور كما 22بناءا على المادة 
كل مخالفة للتشریع من طرف سلطات الضبط الإداري عند ممارستها أنالسلطة، بحیث 

لصلاحیاتها تنجم عنها توقیع الجزاء وقد تترتب عن دلك المسؤولیة المدنیة في حالة 
نون من القا47تصرفات وأعمال ألحقت أضرارا بأحد الأشخاص كما نصت علیه المادة 

.1المدني

وردة خلاف، الرقابة القضائیة على المشروعیة الداخلیة لقرارات الضبط الإداري، أطروحة لنیل شهادة - 1
، الجزائر، -سطیف–السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم

.231، ص 2014
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على حریات الأفراد من طرف هده السلطات الاعتداءالمسؤولیة الجنائیة في حالة أو
من قانون العقوبات .107كما نصت علیه المادة 

لكن القضاء العادي لیس له سلطة إلغاء اللوائح الغیر مشروعة فهي مخولة فقط 
للقضاء الإداري.

الظروف الاستثنائیة:الثاني:الفرع 

یكون المجتمع عرضة لظروف استثنائیة وفي ظلها تزداد سلطة الإدارة حسب قد
الحالة المعلنة (حصار، طوارئ، حالة استثنائیة، حرب) فتتسع سلطات الضبط الإداري 
لمواجهة هده الظروف، وهناك نصوص تشریعیة أو دستوریة تمنح سلطات الضبط الإداري 

من الدستور كما ذكرناها سابقا، وتؤدي كل 93دة للهیئات لإبعاد هده الأخطار كما في الما
هده النصوص والنظریات التي ابتدعها القضاء لإضفاء المشروعیة على بعض أعمال 

.1الإدارة لمواجهة الأزمات

لكن على الرغم من قیام كل الحالات والظروف الاستثنائیة إلا أن رقابة القضاء تبقى 
ط تحقیقا لمبدأ المشروعیة ویكون بدلك القضاء قائمة على تصرفات وقرارات سلطات الضب

.2ملجأ حصینا لحمایة الحریات وركنا متینا لإقامة دولة القانون

عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة: مبدأ المشروعیة الإداریة، تنظیم القضاء الإداري، دار هومة - 1
.33، ص 2012للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

في ظل تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة"، مجلة صالح الدین شرقي، "حمایة الحریات العامة للأفراد - 2
، 14السیاسة والقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 

.92، ص 2016جانفي 
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خاتمة الفصل:

الضبط الإداري هو مجموعة الأجهزة والهیئات وفي ختام هذا الفصل نستخلص أن 
النظام العام، التي تتولى القیام بالتصرفات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على 

ویجرى الحدیث حینئذ عن الهیئات التي تتكفل بعملیة الضبط، وعن أعوان الضبط 
والأشخاص المكلفین بتنفیذ الأنظمة وحفظ النظام، فهو یكمن في إحدى نشاطات السلطات 
الإداریة وهذا المعنى هو الأهم في القانون الإداري، ویمثل هدا النشاط مجموع التدخلات 

ي شكل تنظیمات تهدف من جهة إلى رفع القیود على حریة الأفراد لممارستهم التي تجسد ف
لبعض النشاطات، ومن جهة أخرى إلى حمایة النظام العمومي، وما على الأفراد إلا 
الخضوع والامتثال لجملة الإجراءات التي تفرضها الإدارة طبعا وفقا لما یحدده القانون و 

تحت رقابة السلطة القضائیة.



:الثانيالفصل

مهام الضبط الإداري في الإدارة المحلية
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تمهید: 

هدف الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام في الدولة بطریقة وقائیة 
وسابقة على عملیة الإخلال به أو إعادته إلى ما كان علیه إذا ما تم مس عنصر من 

لاحقة.عناصره وهذا بطرق علاجیة 

كانت فكرة النظام العام فكرة عامة وواسعة وشاملة لكافة فروع النظام القانوني ولما 
في الدولة، فالمشرع بین قانون وآخر قد یعطیها هدفا مختلفا، كما أن استناد القاضي إلیها 
بین حكم وآخر بل وفي بعض الأحیان في نفس الحكم قد یتعدد المقصد المراد منها، الأمر 

سته وبحثه عن جذوره وتطوراته التاریخیة وبیان معناه المحدد لهویته الذي جعل عملیة درا
المختلفة أكثر من ضرورة ملحة، وهو ما سنتطرق إلیه من خلال هذا 1وتحدید خصائصه

الفصل إلى المباحث التالیة، نتناول فكرة النظام العام في مجال الضبط الإداري في مبحث 
أول و الأهداف التقلیدیة والحدیثة للضبط الإداري في مبحث ثاني.

، دار القبة 6محمد صالح خراز، المفهوم القانوني لفكرة النظام العام، مجلة دراسات قانونیة، العدد - 1
.33- 32، ص 2003، الجزائر، للنشر
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:المهام العامةالمبحث الأول: 

م العام الذي تسعى سلطات الضبط الإداري إلى تحقیقه عناصر، تشمل حمایة النظا
والمتمثلة في النظام العام (المطلب الأول)، وبالإضافة إلى مضمون النظام العام هناك 

الآداب العامة (المطلب الثاني).

:في النظام العامالمطلب الأول: 

وتمثلت سلطة من العناصر الحدیثة لسلطات الضبط حفظ النظام العام الجمالي، 
الضبط الإداري العمراني سلطة متخصصة في الحفاظ على جمال المدن وترقیة العمران 
باستعمال امتیازات السلطة العامة للحد من مشكلة تشوه المنظر الجمالي للمدن والحد من 

التلوث البیئي الناتج عن سوء التنظیم داخل المدینة تحقیقا للمصلحة العامة العمرانیة.

ع الجزائري اعتبر الجمال عنصرا من عناصر النظام العام تتكفل سلطات فالمشر 
.1الضبط الإداري بحمایته

تمنع لصق وتوزیع الإعلانات التي تشوه جمال المدینة وتقوم الإدارةمثال: أصبحت 
بتحدید أماكن محددة للقیام بلصق بعض الإعلانات وخاصة أثناء عملیات الحملة 

یتعلق بنظام 01-12من قانون عضوي رقم 195تنص علیه المادة ، وهو ما 2الانتخابیة
تخصص داخل الدوائر الانتخابیة أماكن عمومیة لإلصاق الترشیحات «الانتخابات على أنه: 

توزع مساحاتها بالتساوي.

علیان بوزیان، علي فتاك، فكرة النظام العام الجمالي وتطبیقاتها في التشریع الجزائري"، مجلة البحوث - 1
.14-1، ص 2015الجزائر، العدد الأول، مارس - العلمیة، جامعة ابن خلدون تیارت 

.186-185، ص 2006د.م.ج، الجزائر، ، 2حسین فریجة، شرح القانون الإداري دراسة مقارنة، ط- 2
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. 1»یمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض
التي تنص أنه:10في المادة 04- 11ة العقاریة رقم وكذا قانون تنظیم نشاط الترقی

المعماري والعمراني والطابع الجمالي بالنسبة الانسجامیجب أن یؤخذ في الحسبان 
للمجموعة العقاریة الأصلیة عند تصمیم البنایة أو البنایات التي تكون موضوع عملیة توسیع 

.2»مشروع عقاري

ظ النظام العام الجمالي تسییر النفایات امام ومن بین المجالات المرتبطة بجوهر حف
المؤرخ 19-01توسیع المدن، مما أدى إلى تزاید كمیة النفایات وفي هذا اصدر القانون رقم 

، بما یحفظ الصحة العامة والبیئة وإزالتهاالمتعلق بتسییر النفایات 2001دیسمبر 12في 
من التلوث.

المدن یرتبط بنظافة الشارع العام وبغیاب ویصون النظام الجمالي للمدن، فجمال 
.3مظاهر تشوه المحیط وغیاب مظاهر التلوث البیئي فضلا عن احترام قوانین التهیئة العمران

، یتعلق 2012جانفي 12الموافق 1433صفر عام 18مؤرخ في 01- 12قانون عضوي رقم - 1
.2012جانفي 14الصادر في 01بنظام الانتخابات، جر العدد 

، یحدد القواعد 2011فیفري 17الموافق 1432ربیع الأول عام 14مؤرخ في 04-11قانون رقم - 2
.2011مارس 6الصادر في 14تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج ر العدد التي 

.21- 18علیان بوزیان، علي فتاك، المرجع نفسه، ص ص - 3
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المطلب الثاني: في الآداب العامة:

اتسع مفهوم النظام العام لیشمل النظام العام الأدبي والأخلاق العامة، وأمكن بالتالي 
لضبط الإداري للمحافظة على الآداب العامة والأخلاق العامة، فتجاوز بذلك استعمال سلطة ا

العناصر الثلاثة السابقة، ففي هذا المجال تملك الإدارة منع عرض المطبوعات المخلة 
، وكذلك حمایة المظهر العام للمدن وحمایة الفن والثقافة، وقد برر مجلس 1بالآداب العامة

من خلال أحكام قضائیة أصدرها والتي تضمنت أحقیة سلطات الدولة الفرنسي هذا التوجه 
الضبط الإداري العام التدخل لحمایة الآداب العامة، حیث قضى بمشروعیة قرارات رئیس 
بلدیة نیس الفرنسیة بشأن منع عرض بعض الأفلام التي تتنافى والآداب العامة في قضیة 

.1959) العام Lutetiaلوتیسیا (

مة فكرة نسبیة تتفاوت بتفاوت الجماعات، لأن العبرة في مضمونها وفكرة الآداب العا
هي ما تعتبره جماعة في زمن معین من الأصول الأخلاقیة الإنسانیة فیها، وهي تخضع في 
ذلك لما یحیطها من ظروف خاصة متعلقة بالعادات والتقالید والدین فیها. ولما كانت هذه 

اب العامة یختلف مضمونها حتى في الجماعة الظروف تتغیر مع الزمن، فإن فكرة الآد
الواحدة تبعا الاختلاف الزمان والأجیال فیها.

وفي المجتمعات الإسلامیة تكتسب فكرة الآداب العامة أهمیة خاصة، حیث یعد 
الحفاظ على المشاعر الدینیة والأخلاقیة جزءا لا یتجزأ من النظام العام.

كما تنص معظم دساتیر الدول تلك إلى أن الإسلام هو دین الدولة الرسمي لهذا فإن 
مقومات العقیدة الإسلامیة هي مقومات دینیة وأخلاقیة ذات طابع اجتماعي، الأمر الذي 
جعل من السلطة الضبطیة مسؤولة عن حمایتها وعدم المساس بها أو الإساءة إلیها، ومع 

علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، - 1
.193، ص 2012
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لإداري العام للآداب العامة تبقى حمایة محدودة مقارنة بحمایة ذلك نرى أن حمایة الضبط ا
العناصر الأخرى للنظام العام، والسبب في ذلك یرجع إلى أن تدخل رجال الضبط الإداري 

في مجال

حمایة النظام العام یتمثل في مظاهر خارجیة محسوسة دون المسائل النفسیة أو 
ظواهر إلى أعمال مادیة تبرر تدخل سلطات الضبط الأدبیة أو المعنویة، ما لم تترجم هذه ال

.1الإداري لمنع الأسباب المنافیة للآداب العامة والحیلولة دون تعرضها للخدش والانتهاك

المبحث الثاني: المهام الخاصة:

تتمثل أغراض الضبط الإداري الأساسیة في الحفاظ على النظام الذي هو مجموع 
ومجموع الأسس والدعامات التي یقوم علیها بناء الجماعة المصالح الأساسیة للجماعة 

وكیانها بحیث لا یتصور بقاء الكیان سلیمة دون استقراره علیها، ومن هذا التعریف یقوم 
النظام العام على مصالح أساسیة وأسس ودعامات تتمثل في الصحة والسلامة العمومیة في 

من والسكینة العامة.المطلب الأول، أما المطلب الثاني فیتمثل في الأ

المطلب الأول: الصحة والسلامة العمومیة:

الصحة هي علم وفن الوقایة من الأمراض، إطالة الحیاة والارتقاء بالصحة من خلال 
الجهود المنظمة والاختیارات الاستعلامیة للمجتمع، المنظمات المجتمعات الخاصة والعامة 

والأفراد كذلك.

تعریف الصحة العامة أولا ثم صورها ثانیا.نتناول في هذا المطلب 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1نون الإداري البیئي، دراسة تحلیلیة، طإسماعیل نجم الدین زنكنة، القا- 1
.288- 286، ص ص 2012بیروت، 
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الفرع الأول: تعریف الصحة العامة:

یهدف الضبط الإداري إلى حمایة الصحة العامة من خلال اتخاذ كل الإجراءات 
الكفیلة بالمحافظة على صحة الجمهور ووقایته من أخطار الأمراض وانتشار الأوبئة لذا یقع 

الاحتیاطات للقضاء على كل ما یمس بالصحة العامة سواء على عاتق الإدارة أن تتخذ كافة 
كان ذلك متصلا بالإنسان أو الحیوان أو الأشیاء.

تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة سلامة الأغذیة وعدم تلوث المیاه 
ونظافة المساكن والمحلات العمومیة والتحصین ضد الأمراض المعدیة، وهو ما یؤدي في 

بالطرق الوقائیة، ومنه 1یة إلى اختفاء الأمراض أو مخاطرها واستتباب السلامة الصحیةالنها
فإذا تبین للسلطة العامة أن مادة غذائیة ما أصبحت تشكل خطرا على صحة الأفراد جاز لها 

أن تتخذ كل إجراء بغرض منع بیعها أو عرضها للجمهور ولو عن طریق القوة العمومیة.

استنادا لتقاریر طبیة أن البقر في مكان محدد مثلا یعاني من وإذا تبین للإدارة
أمراض تهدد المستهلك، فإن لها كامل الصلاحیة لمنع بیعه في الأسواق في ذلك المكان 
وكذلك منع بیع اللحوم، وخیر مثال ما وقع بولایة البویرة منذ سنتین عندما انتشر وباء الحمى 

عى المصالح الإداریة المختصة اتخاذ إجراءات وقائیة القلاعیة الذي أصاب البقر، ما استد
الأبقار المصابة بهذه الحمى لمنع انتقال هذا المرض إلى الإنسان تمثلت في ذبح كل

وحفاظا على صحة المستهلك والمواطن وبالتالي المحافظة على الصحة العامة.

له أیضا وهو كما أن الإدارة لا تتدخل فقط عند ظهور الخطر أو المرض، وإنما قب
الأصل في إجراءات الضبط، فلها أن تراقب مجاري المیاه ومعالجتها ومنع استعمالها، ولها 

أن

.501، ص 2004سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، - 1
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تراقب المواد المعروضة للبیع خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع وأن تفرض 
ولها أن تباشر كل إجراء یهدف لحمایة الصحة العامة ولو بلغ الأمر حد 1إجراءات لحمایتها

محل أو المحلات التجاریة إضافة إلى الحفاظ على البیئة بمختلف عناصرها من غلق ال
. 2خطر التلوث

لذلك یلاحظ في مختلف الدول الاهتمام المتزاید بمكافحة أسباب ومصادر التلوث مثل 
دخان المصانع ومخلفات الصرف الصحي والنفایات وخاصة الذریة منها والكیماویة، علاوة 

ونقل بعض المواد الضارة.على تنظیم تداول 

وتقیید استعمال هذه المواد في بعض المحلات أو بعض الأماكن للحد من استخدام 
المواد الكیماویة المؤثرة على طبقات الأوزون المحیطة بالغلاف الجوي، والعمل على تطویر 
بعض أنواع الوقود ومصادر الطاقة لتكون أكثر نظافة أو بالأحرى أقل أضرارا بالبیئة

. 3كمحاولة طرح بنزین خال من الرصاص لاستخدامه وقودا للسیارات

الفرع الثاني: صور الصحة العامة:

تتمثل أوجه وقایة الصحة العامة التي تقع في المجتمع على عاتق سلطة الضبط كما 
یلي:

رعایة الصحة الجماعیة، وهذا برعایة نظافة الأماكن العامة أو الطرق العامة، ویدخل -1
ذلك أیضا عقارات الأفراد وأماكن العمل، والتزود بالمیاه النقیة وطریقة التخلص من في 

القمامة والفضلات.

ئر، ، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزا2عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، ط - 1
.377، ص 2002

.501سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، المرجع السابق، ص - 2
.501سامي جمال الدین، المرجع نفسه، ص - 3
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توفیر الشروط الصحیة في المنشآت الصناعیة والتجاریة والأماكن التعلیمیة، ویقتضي -2
ذلك مراعاة الشروط الصحیة في المنشات، بحیث لا تضر بالعاملین بها والقاطنین بحوارها

لذلك فإنه یشترط إقامة المصانع إلى مكان بعید من المناطق الأهلة بالسكان لعدم تعرضهم 
للخطر.

مكافحة الأمراض المعدیة ویدخل في ذلك الإجراءات الخاصة برقابة الأغذیة وعزل -3
المرضى بأمراض معدیة، وتحصین المواطنین من الأمراض الوبائیة وفرض الرقابة الصحیة 

من الخارج.على القادمین

حمایة البیئة من التلوث البیئة السلیمة قیمة من قیم المجتمع یجب أن یسعى النظام -4
القانوني للحفاظ علیها شأنها في ذلك شأن الكثیر من القیم في المجتمع، وهي تمثل قیمة 

مة تفوق في الواقع في أهمیتها معظم القیم الأخرى لأن الأضرار الناجمة عن البیئة غیر السلی
لا تضر فردا واحدا ولكن تضر المجتمع في مجموعه.

لهذا اتجهت معظم الدول لتأكید هذه القیمة الجدیدة في قوانینها، بل وفي بعض 
، وفي الإعلانات الدولیة بصورة جعلتها حقا من حقوق الإنسان.1الدساتیر

ن لذا یجب على سلطة الضبط اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حمایة البیئة م
التلوث وذلك حفاظا على الصحة العامة.

منصور مجاجي، الضبط الإداري وحمایة البیئة، مجلة دوریة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم - 1
.63- 62، ص ص 2009السیاسیة، العدد الثاني، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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: الأمن والسكینة العامة:الثانيالمطلب 

یقصد بالسكینة العامة توفیر الهدوء في الطرق والأماكن العامة ومنع كل ما من شأنه 
والضوضاء المنبعثة من مكبرات الصوت 1أن یقلق راحة الأفراد أو یزعجهم كالأصوات

والباعة المتجولون ومحلات التسجیل ومنبهات المركبات.

وتعرف السكینة العامة كذلك بأنها إتخاذ الإجراءات الكفیلة بالمحافظة على الهدوء 
ومنع الضوضاء داخل المناطق السكنیة و في الطرق العامة، ذلك أن بعض الحوادث لا 

م العام بشكل مباشر إلا أنها حین تتجاوز حدودا معینة قد تسبب في تمس في ذاتها النظا
مضایقات على درجة من الجسامة للأفراد وتستدعي تدخل الإدارة لمنعها، ومن هذا القبیل 
الضوضاء المقلقة الراحة الناس مثل الأصوات المنبعثة من أجهزة الرادیو والتلفزیون ومكبرات 

سببها المتسولون والباعة الجوالون في الطرق العامة.الصوت أو المضایقات التي قد ی

ولذلك، یجوز للإدارة أن تعمل على تخصیص مناطق محددة ومخصصة للأسواق 
العامة الكبرى أو المنشآت الصناعیة بعیدا عن المناطق السكنیة للمحافظة على الهدوء فیها.

تزاید معدلات ویمثل هذا الهدف مطلبا صعب المنال في الدول المتقدمة حیث ت
الضوضاء والضجیج بها إلى درجة عالیة تؤثر حتما في الصحة العامة وخاصة من الناحیة 
النفسیة والعصبیة، حیث یتراجع الاهتمام من جانب السلطات الإداریة في هذه الدول بصدد 

هذه الجوانب، لحساب الأمن العام، مثلا بالرغم من تداخل عناصر النظام العام وتكاملها.

المؤكد أن تجاهل ما یتصل بعنصر السكینة العامة یؤدي حتما إلى المساس من
بعنصر الأمن العام أو الصحة العامة ولو بعد حین، علاوة على أنه یمكن اعتبار 
الضوضاء على سبیل المثال من قبیل التلوث للبیئة، فهو تلوث سمعي یتسلل إلى الأذان 

علاء الدین عشي، مدخل إلى القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، - 1
.193، ص 2012الجزائر، 
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ن نسبة ضعف حاسة السمع قد تزایدت في فیصیبها بالضعف والصمم، حیث ثبت علمیا أ
الأعوام الثلاثین الماضیة إلى ثلاث أضعاف ما كان علیه من قبل.

وفي دراسة لمنظمة الصحة العالمیة، تأكد أن الضوضاء تصیب الإنسان بالإرهاق 
النفسي والجسدي وتجعله عرضة للضغط والتوتر والقلق العصبي، بل إن للضوضاء آثارها 

بالأطفال واتجاههم إلى السلوك العدواني تجاه بعضهم البعض وخاصة مع تقلص الضارة 
.1دور المدارس بل وانعدامه بصدد تربیة وتكوین الطلاب من الناحیة النفسیة والأخلاقیة

.193، ص 2004سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، - 1



المحليةالإدارةفيالإداريالضبطمهامالثاني: الفصل

32

خاتمة الفصل:

ونخلص من خلال ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل أن هیئات الضبط الإداري هي 
لها قانونا ممارسة الضبط، وذلك عن طریق ما تصدره من تدابیر السلطات المخول

وإجراءات ضبطیة، بإرادتها المنفردة وبصفة وقائیة، مستهدفة بذلك المحافظة على النظام 
العام أو إعادته بعناصره التقلیدیة المتمثلة في: الأمن العام، السكینة العامة، والصحة العامة، 

ي الآداب العامة والنظام العام الجمالي، النظام الاقتصادي.وعناصره الحدیثة المتمثلة ف
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خاتمة: 

نخلص من خلال دراستنا لموضوع الضبط الإداري في الجزائر أنه أهم صورة من 
صور النشاط الإداري ونظام یضبط سلوك الأفراد داخل المجتمع ویرجع ذلك إلى أهمیة 

الضروریة في المجتمع كونها تهدف إلى تحقیق وظیفة الضبط الإداري في توفیر الحمایة 
النظام العام بعناصره التقلیدیة والحدیثة.

فممارسة الحریات لا یمكن أن تكون بصفة مطلقة لأنه یؤدي إلى فوضى ولهذا 
تتدخل هیئات الضبط الإداري لتنظیمها وضبطها عن طریق هذه الوظیفة التي منحها المشرع 

نیة، لاستخدام وسائل مختلفة وذلك بمراعاتها للقواعد الجزائري لها وفق نصوص قانو 
القانونیة، وحمایة النظام العام سواء في الظروف العادیة أو الاستثنائیة.

لهذا نجد أن التشریع الجزائري قد نظم أعمال الضبط الإداري وحدد السلطات 
یمزج بین التنظیم المختصة لممارستها والتي نجدها في طبیعة النظام الإداري الجزائري الذي

الإداري المركزي واللامركزي، بحیث تباشر وظیفتها الضبطیة في إطار أحكام الدستور 
والقانون والتقید بالقیود وضوابط تحكم سلامة الإجراء الضبطي وسلامة سنده القانوني.

فلا یحق لأي سلطة من سلطات الضبط الإداري أن تتعسف في حق الأفراد 
ز استخدام سلطتها من اجل تحقیق أهداف شخصیة والتوفیق بین والجماعات كعدم جوا

النظام العام والحریات العامة المكرسة دستوریا والا وقعت في شبكة السلطة القضائیة، حیث 
یملك القاضي الإداري دورا رقابیا خلال تفحص مشروعیة قرارات الضبطیة الإداریة وتوقیع 

یة والتعویض عن الأضرار المترتبة من جراء الجزاءات على كل من خالف مبدأ المشروع
هذه الإجراءات وأیضا في ظل الظروف الاستثنائیة فالقاضي یعمل على تحقیق الموازنة بین 
أعمال الضبط الإداري وبین حریات الأفراد في المجتمع بناءا على معطیات ضروریة 

وأساسیة منها الاقتصادیة، الاجتماعیة، السیاسیة والثقافیة.
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الدراسة:جنتائ

ومن خلال ذلك توصلنا إلى عدة نتائج تتمثل في:

إن التدابیر التي تتخذها هیئات الضبط لا تختلف عن القرارات التي تتخذها السلطات -
الإداریة فهي لها نفس الامتیازات التي تتمتع بها هذه الأخیرة.

حفظ النظام العام أن القرارات هیئات الضبط هدف محدد لا یجب الحیاد علیه متمثل في-
أو إعادته، وأي خروج من هذا الهدف تعتبر قراراتها غیر مشروعة. 

ثالث نتیجة نستخلصها هي أن رئیس الجمهوریة یمثل الهیئة الضبطیة الأولى في الحفاظ -
على النظام العام وتوفیر الأمن والاستقرار في ظل الظروف العادیة و الاستثنائیة. 

ذه الدراسة أن النصوص القانونیة سواء التشریعیة أو التنظیمیة لم الملاحظ أیضا من ه-
تتطرق إلى تعریف محدد لهذه الجهات المخول لها صلاحیة الضبط وذلك لارتباط نشاطها 

بالنظام العام. 

عند ممارسة هیئات الضبط الإداري قشاطها تستعمل آلیات قانونیة وأخرى مادیة حفاظا -
لاته المختلفة. على النظام العام بمدلو 

لن تجاهل سلطات الضبط بعرض القواعد العادیة في الظروف الاستثنائیة لا یعني هذا -
خرقها لقواعد المشروعیة، بل تظل ملتزمة بالقواعد الاستثنائیة.

إن الانحراف بالسلطة في قرارات الضبط یشكل خطر كبیر على حریات الأفراد ونرید في -
أن هذه الخطورة في الانحراف بقرارات الضبط الإداري، قد تكون خاتمة البحث أن نؤكد على

لأغراض سیاسیة أو محاباة الغیر.
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الدراسة:توصیات

:التالیةوالاقتراحاتالتوصیاتتقدیمارتأینادراستناخلالمن

استحداث قوانین تلزم هیئات الضبط الإداریة بالقیام بجهد أكبر من أجل تحقیق هدفها -
والأساسي وهو وقایة عناصر النظام العام.الوحید 

توعیة الرأي العام بمهام الضبط الإداري و أهمیته في الحفاظ على النظام العام، وكل ما -
یمس حیاتهم لأن أصل استتباب الوضع هو شعور الأفراد بأهمیة دور الضبط الإداري.

ط الإداریة حتى یتسنی إعادة النظر في النصوص التنظیمیة التي تنظم عمل هیئات الضب-
لها ممارسة صلاحیاتها بالشكل الذي یتناسب مع خصوصیة كل إقلیم من أقالیم الدولة.

تحدید مجال الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة لما لهذه الظروف من تأثیر -
جسیم على هذه الحریات، بما تمنحه لسلطات الضبط من اختصاصات واسعة.

على أعمال الهیئات التي تقوم بوظیفة الضبط حتى لا تتعسف في استعمال تفعیل الرقابة -
السلطة العامة، ولا تتحول من حمایة المصلحة العامة إلى حمایة المصلحة الشخصیة.

تحدید مجال مبدأ المشروعیة وهذا من خلال تحدید اختصاصات كل هیئة ضبطیة على -
فلات الإدارة من الرقابة القضائیة.حدي ودلك لتسهیل رقابة القضاء، وشمان عدم إ
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:الملخص

والسكینةالعامةالصحةالعام،الأمن- العامالنظامعلىالحفاظإلىالمحليالمستوىعلىالإدارةتسعى

والمادیةالقانونیةالوسائلجمیععلىاعتمادهاخلالمنوذلكقانونا،المحددإقلیمهاحدودفي،العامة

العام،بالنظامتمسالتيالاضطراباتومنعالوقایةهوالأساسيالهدفلأنالقانون،لهایمنحهاالتي

علىوالحفاظالعامالنظامعلىالحفاظمتطلباتبینالتوفیقإلىیسعىالمحليالإداريفالضبطوبالتالي

تتقیدأنعلیهایجبالمحليالإداريللضبطممارستهاعندالإدارةأنغیرالأساسیة،والحریاتالحقوق

رقابةطائلةتحتالاستثنائیةأوالعادیةالظروففيسواءالأفرادریاتوححقوقواحترامالمشروعیةبمبدأ

.الإداريالقضاء

Résumé

La police administrative locale regroupe l'ensemble des moyens juridiques et
matériels qui ont pour but d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publique. Son but est donc préventif, car elle vise à prévenir les
troubles à l'ordre public dans un territoire bien défini. À cet effet, l'autorité
administrative ne peut adopter une mesure de police que si celle-ci est fondée
sur une composante de l'ordre public. Dans le cas contraire, la mesure serait
illégale en raison d'un détournement de pouvoir, car l'administration dans
l'exercice de son pouvoir de police administrative locale, elle doit adhérer au
principe de légalité et au respect des droits et libertés des individus, aussi bien
dans des circonstances normales qu'exceptionnelles sous le contrôle du juge
administratif.


